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  نبذة

لضعيف، االتاجر، والطرف  الغاية وراء وضع تشريع حماية المستهلك هي إقامة التوزان بين الطرف القوي، وهو

لتشريعات اهذه  قد أعطيتو وهو المستهلك، بحيث يقتضي حماية هذا الأخير من تصرفات الأوّل التي قد تجعل منه مغبون.

في ظل وضى مه اليوم أكثر من أي وقت بيد أنّ  .المستطاع من الفجوة في القوة قدرلتخفيف لصفة النظام العام الحمائي 

التي يتمتع بها  يتمتع بالخبرة والمهنية الذي لا ،المستهلكأضحى الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تطال لبنان، 

ها ظاهرياً أنّ  قد تبدوحماية بل أكثر من ذلك، ، بواسطة القانون المذكورله بحاجة الى حماية تفوق تلك المؤمنة  التاجر،

   تتعارض مع أحكامه الحمائية.

اللازمة والضرورية  ضفاء الشفافيةالسلع والمنتجات في الأسواق لإل باعتماد الدولار كعملة لتسعير هذه الحماية تتمثّ 

الحل من شأنه  ن رأى بعض رجال ونساء القانون أن هذاالتجّار على مصالح المستهلكين. وإب جشع لمكافحة كل محاولة لتغلّ 

لرسمية التي تتوافق ا أن العقبات التي يتمسك بها هؤلاء من الممكن تخطيها بالدولرة الجزئية مخالفة الاحكام القانونية الاّ 

  والتفسيرات الإيجابية للنصوص القانونية العديدة.   
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 المقدمة

للبناني، الذي امع كل ارتفاع لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، يرتفع قلق وبئس المستهلك    

نب الكماليةّ، في بات استقرار راتبه على حد معينّ لا يتماشى مع تبدل، لا بل "ارتفاع" أسعار المنتجات الأساسية، الى جا

ار التجّار وتمسكهم الى السعر الحقيقي الذي يناسب المنتج ومواصفاته نتيجة جشع كبلم تعد تمت بصلة  سعارالأسواق. فهذه الأ

  لسوداء. في السوق ا المعتمدبات السريعة وذلك عبر اعتماد سعر صرف يفوق بذريعة ضرورة حماية مصالحهم أمام التقلّ 

 659رقم  المستهلك اللبنانيجعل هذا الوضع المستهلك الضحيةّ الوحيدة المزعم حمايتها بواسطة قانون حماية 

ستويات. ، فبرز الحديث عن الدولرة في لبنان وما تحمل من إيجابيات وسلبيات على شتىّ الم2005شباط  4الصادر في 

طنية أو الى جانبها. والدولرة مفهوم اقتصادي يسُتخدم عندما تلجأ الدولة الى اعتماد الدولار الأميركي بدلاً عن عملتها الو

لبياته الاقتصادية سعلى على العقبات القانونيةّ التي تعترض طريقه ومواقف بين ما هو رافض لهذا المفهوم مركّزًا وانقسمت ال

ستثنائية تفوق أي وما هو داعم له مشددّاً على أن مصلحة المستهلك وحمايته في ظل الأوضاع الا ؛والمالية على المدى البعيد

رات ى الدولرة مبرّ ي "مدولر" منذ الثمانينات. ولهذا الموقف الإيجابي من اللجوء الصاد اللبنانقتاعتبار آخر خاصة وأن الا

  ة تجعل منه موقف ذو قاعدة ثابتة ومتينة للمطالبة به. قانونيّ 

زئية الرسميةّ أصبح الحل المتمثلّ بدولرة أسعار المنتجات، أي اعتماد الدولرة الجأمام الواقع الملخّص أعلاه، 

  .سبيل الأنسب لحماية المستهلك اللبناني في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الراهنبشكل أدق، هو ال

وّل للانتقال هذه الإشكالية تستدعي طرح مخاوف وعقبات اعتماد الدولرة في ظل التشريعات الوطنيةّ في القسم الأ

  لقسم الثاني.الك الحل الأنسب في بذ كّلةشَ التي تواجه هذه العقبات مُ  الرسمية بعدها الى شرح ظاهرة الدولرة الجزئية
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 : عقبات اعتماد الدولرة في ظل التشريعات الوطنيةالقسم الأوّل

التي أبداها اوف مخال تعتفرّ فن الى سلبياتها العديدة على مختلف المستويات. منتقدي الدولرة في لبنالقد استند    

ن وإ ،)مبحث الثاني(ال وما يقع تحت خانة الاقتصاد ) ،المبحث الأوّل، وهو الشق الأهم (الى ما يقع تحت خانة القانون هؤلاء

ن الممكن م. بيد أن هذه المخاوف لن يغاص بشكل تفصيلي وتقني في هذا الشق الأخير لخروجه عن موضوع البحث القانوني

 ى اليوم.ثمانينات حتمواجهتها في حال اعتماد تفسير إيجابي للدولرة يتماشى مع الواقع الاقتصادي في لبنان منذ ال

  العقبات القانونية لاستبعاد الدولرة: المبحث الأول

، فمنها ما ب بهاظاهرة غير مرحّ  د الأسباب ذات الطابع القانوني التي تجعل من اللجوء الى الدولرة في لبنانتتعدّ 

 .)المطلب الثانينونية متفرّعة () ومنها ما ينتج عن قواعد قاالمطلب الأوّلينتج عن قانون حماية المستهلك بصورة خاصة (

واقع المرير الذي غير أنهّ، لهذه الأسباب ما ينفي جوهرها في حال اعتماد نهج تفسير إيجابي لها جاعلاً من الدولرة حل لل

  . يعيشه المستهلك اللبناني اليوم

  العقبة القانونية المستخلصة من قانون حماية المستهلك: المطلب الأوّل

على المادة الخامسة من قانون حماية المستهلك للإشارة الى أن التعامل بالعملة الوطنية أي  منتقديهاأوّلاً ز يرتك 

. وقد جاء في هذه المادة ما يلي: " يتوجب على المحترف الإعلان عن بالليرة اللبنانية هو أساس لحماية الطرف الضعيف

رة الخبيوهذا ما أشارت اليه  1أو على الرف المعروضة عليه." الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر بلصقة أما على السلعة

التسعير بالليرة اللبنانية عندما اعتبرت أن هذا القانون يفرض حدى مقابلاتها في إ سابين الكيك القانونية والمصرفية الدكتور

وزارة  تسمح . فقد2022حزيران  2الصادر في كما هو حال تعميم وزارة السياحة  2،مخالف للدولرة يكونوكل قرار 

ولغاية  2022حزيران  2التعميم، الخميس في هذا بشكل "إستثنائي واختياري" خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر  "السياحة 

ضمناً، للمؤسسات السياحية كافة في لبنان بإعلان لوائح أسعارها  بالدولار الأميركي على أن تصدر  2022نهاية شهر أيلول 

يوثقّ الرأي المعارض للدولرة موقفه عبر أكثر من ذلك،   3."مسعرّة بالليرة اللبنانية والدولار الاميركي نهائيةالفاتورة ال

اعتماد الدولار  عبرق بالنظام العام وبالتالي لا يجوز مخالفته الادلاء بكون القانون المذكور، سيمّا المادة الخامسة منه، يتعلّ 

  كعملة لتسعير السلع والمنتجات. 

                                                 

 ] قانون حماية المستهلك. 2005/659المادة الخامسة؛ [ 1
 ).2022، شريم( 2
 ] تعميم وزارة السياحة.2022[3
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المنطقية لاعتبار الدولار لا يصلح كعملة لتسعير السلع والمنتجات في مواجهة المستهلك، من  هذه العقبةمقابل 

أوّلاً، وقانون حماية المستهلك، ثانيًا من النظام العام الحمائي وليس من النظام العام  ،الممكن الادلاء بكون المادة الخامسة

من النظام العام المطلق انما ورد فقط  برمّته كونه الىصراحةً  تشيرالنوعي. تفسيرًا لذلك، لم يرد في هذا القانون مادة واحدة 

دون تحديد وذلك أيضًا حصرًا من الانتظام العام م الفصل السابع منه ما ينص على اعتبار أحكا الرابعة والثلاثينفي المادة 

فلو أراد المشرع جعل المادة الخامسة من النظام العام، سيمّا المطلق، لكان عبرّ عن ذلك صراحةً إسوةً بالمادة   4أي نوع.

ك بنيَ قانون حماية المستهلك . بالإضافة الى ذلك، إن معادلة التاجر والمستهلك تشمل طرف ضعيف؛ لذلالرابعة والثلاثين

ف التاجر نظرًا حماية المستهلك من تعسّ  بغيةطراف في علاقة الأالتوازن  سترجاعة الحد من حرية التعاقد وإدعلى قاع

 ،لاتصاف الأوّل بالضعيف اقتصادياً ومهنياً. من هنا، كانت الاحكام الزامية لحفظها حد أدنى من الحقوق تؤمن الحماية اللازمة

لا يجوز مخالفتها الا اذا كانت أكثر فائدة للمستهلك. وهذا ما يصَُنَّف تحت النظام العام الحمائي أو الاجتماعي المجاز  بحيث

، تحت شرط واحد وهو اتجاهها ايجابياً نحو مصلحة وفائدة أفضل قد تدعم لاحقاً بقوانين ،الانفكاك عنه باتفاقات خاصة

   5للمستهلك.

وفق نموذج  لراهن، تتجلىّ مظاهر الحماية الأمثل للمستهلك عبر تسعير المواد بالدولارمن هنا، وفي ظل الوضع ا

التجارية من شأن ذلك تفادي التفاوت الفاحش الحاصل في الأسعار بين المحال ف؛ بحثسيفصّل في القسم الثاني من هذا ال

وهذا ما أكّده رئيس نقابة مستوردي المواد ، يكون المستهلك على بينّة بالسعر الحقيقي والصحيحوجعلها موحّدة، بحيث 

وفق  تسعير البضائع عند ارتفاع سعر الصرفلواسراعهم كما من شأن ذلك مواجهة جشع التجّار  6.الغذائية هاني البحصلي

الصرف  سعرعند انخفاض  عدم إمكانية تخفيضهاتذرّعهم بوللمحافظة على هامش ربحهم الاعتيادي  نسبة أعلى من الواقع

بعبارة أخرى، عبر احتفاظ المواد بقيمتها الحقيقية، يحمى المستهلك من جهّة والتاجر من جهّة أخرى، فلا لشرائها سابقاً. 

    7يلحق أي من طرفي العلاقة  غبن وفق ما ذكره عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدنان رمال.

ؤمنة باعتماد الليرة فائدة أكبر للمستهلك من تلك الم الجزئية لرة، تؤمن الدوكل المبررات التي تمّت مناقشتها أعلاهل

وأسبابه الموجبة  خيري عن حماية هذا الامن الجائز التخلّ اللبنانية حصرًا تماشياً مع قانون حماية المستهلك، وبالتالي يكون 

        في ظل النظام العام الحمائي.لفرضه الليرة اللبنانية 

                                                 

  ] قانون حماية المستهلك.2005/659؛ [34المادة  4
 ).11-10، ص. 2019(د. الأحمر،  5
 ).2022(سلامة،  6
 ).2022(سلامة،  7
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تعلقّ مباشرةً بالمستهلك وموجب حمايته ولكن تدعم تلا ت)  -ب -(أقة ا بنصوص متفرّ يً ثانذرّع المعارضون يت

   .موقفهم فيما يتعلقّ باتخاذ الدولار عملة لتسعير السلع والمنتجات الضرورية والكماليةّ للمستهلك

  العقبات القانونية المستخلصة من مختلف القوانين اللبنانيةالمطلب الثاني: 

  من قانون الموجبات والعقود 301 المادة  -أ

ا من ندما يكون الدين مبلغً على أنهّ: "عالتي نصّت المادة المذكورة  أقدم نص قانوني يعزّز الليرة اللبنانية يأتي في

ا يظل المتعاقدون احرارً  ،ا بعملة الورقحين لا يكون التعامل اجباريً  ،يجب ايفاؤه من عملة البلاد. وفي الزمن العادي، النقود

  8"جنبية.أو عملة أا معدنية معينة في اشتراط الايفاء نقودً 

شراء  ةحال ل علىما يشتم، ا من النقودعندما يكون الدين مبلغً  لعملة الوطنيةباالايفاء إن تحديد هذه المادة وجوب 

ق ح التساؤل المتعلّ يطر المستهلك حاجاته من التاجر، كما واشتراط الزمن العادي لامكانية الاتفاق على الإيفاء بعملة أجنبية

طنيةّ في الظروف عملة غير الليرة اللبنانية لتعزيز قوّة العملة الوربط الوضع العادي بجواز اللجوء الى بمدى عقلانيةّ 

في الأسواق  في حين أن الواقع الاقتصادي يفرض استخدام العملات الأجنبية لضمان الاستقرار ،الاقتصادية الاستثنائية

  وتأمين الحماية المشار اليها في المطلب الأوّل أعلاه.

  من قانون العقوبات اللبناني 767المادة   -ب

يةّ بالقيمة المحددة لها يدعم الموقف المتمثلّ برفض الدولرة هذه المادة بحيث عاقبت من أبى قبول النقود الوطن

دون فرض الدفع بها لتأمين شفافية التسعير بالعملة الأجنبيةّ ن الحل المقترح يقضي لكن الجدير ملاحظته هنا هو ا 9بالغرامة.

   10ز حماية الطرف الضعيف.تعزّ 

  وانشاء المصرف المركزي د والتسليفمن قانون النق 192السابعة والمادة لمادة ا -ج

قوة  خمسماية ليرة لبنانية وما فوق لاوراق النقدية التي تساوي قيمتها"لأعطت المادة السابعة من القانون المذكور 

معاقبة الممتنع عن قبول العملة المعنونة ب" 192المادة وأكملت  11ة."راضي الجمهورية اللبنانيأابرائية غير محدودة في 

                                                 

 ] قانون الموجبات والعقود.5/1932؛ [301المادة  8
 ] قانون العقوبات.340/1943؛ [767المادة  9

 القسم الثاني من البحث.راجع  10
 .وانشاء المصرف المركزي] قانون النقد والتسليف 13513/1963؛ [7المادة  11
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العقوبات المنصوص  8و 7قبول العملة اللبنانية بالشروط المحددة في المادتين  على من يمتنع عن"ق يتطب" لتحدد اللبنانية

   12"من قانون العقوبات. 319عليها بالمادة 

لا يمنع من  13إن اتصاف هذه النصوص، التي تعطي العملة الوطنية قوّة ابرائية شاملة، بالنظام العام الحمائي،

وإن كان جائز  14.بحيث يقتضي التفريق بين ما يسمى عملة حساب وعملة ايفاء اعتماد الدولار لتسعير السلع والمنتجات

  تخطّي العقبات القانونيةّ للدولرة كما اثبت أعلاه، فماذا بالنسبة للعقبات الاقتصادية (المبحث الثاني)؟

  

  المبحث الثاني: العقبات الاقتصادية لاستبعاد الدولرة

قبات ية، من البديهي أن يتوجّه بعض معارضي الدولرة الى قياس ععلى اعتبار ان المستهلك هو محور الحما

ها على مستوى عقباتاعتمادها من الناحية الاقتصادية على مستوى المستهلك أوّلاً (المطلب الأوّل)، ليدرس البعض الآخر 

  ز.السياسة المالية والنقدية للبلد ككل (المطلب الثاني) والتي سيشار اليها استطرداً وبشكل موج

  الاقتصادية على مستوى المستهلك اتالمطلب الأوّل: العقب

الاجراء في لبنان، الذين يشكّلون القاعدة الاستهلاكية،  يتقاضون رواتبهم بالعملة اللبنانية المعرّضة  يةأغلب زاليلا 

في غصون ساعات أمام التلاعب الكبير الحاصل في سعر الصرف في السوق السوداء. ولا يزال  قدرتها الشرائية للانهيار 

عدد الاجراء الذين يتقاضون بالدولار الأميركي قليل نسبياً مقارنةً مع الواقع المرير. لذلك، اعتبر رئيس جمعية حماية 

ين هم مستهلكين وأقل من خمسة في المئة منهم المستهلك زهير برو أن اعتماد الدولرة لا يجوز كحل كون جميع المواطن

معرفة الأسعار إيجاد جهة تصلح لمراقبة الأسعار الجديدة بالدولار كما وتعذر يستطيعون تكبدّ الدولرة. كما يشير الى صعوبة 

    15.التلاعب الحاصل بالفواتير في ظلالأساسية 

ع عير بالليرة اللبنانية وفق أسعار صرف تفوق الواقبيد أنهّ، ما يغيب عن ذهن برو هو التلاعب الحاصل عند التس

لبنان لتأمين حاجاته بشكل كبير على الاستيراد من الخارج بالدولار الأميركي ما يجعل  للأسباب المبينّة أعلاه، وسط اتكّال

تجّار بين بعضهم منطق التسعير بالدولار أسلم من تسعير منتج مستورد بالعملة الوطنية مقابل سعر صرف لا يعلمه سوى ال

                                                 

 .وانشاء المصرف المركزي] قانون النقد والتسليف 13513/1963؛[192المادة  12
 .والاستشارات عيالتشر ئةيه ]1461/1988[استشارة  13
 القسم الثاني من البحث.راجع المطلب الأوّل من المبحث االثاني من  14
 ).2022(سلامة،  15
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البعض. أما بالنسبة للرقابة، فهل التسعير بالليرة اللبنانية هو الذي يعزّز الرقابة ويجعلها شفافة أم وضع خطة كاملة تقوم على 

والمجلس الوطني لحماية المستهلك والجمارك للكشف عن التعاون بين مختلف الأجهزة المعنيةّ ولا سيمّا وزراة الاقتصاد 

  المستوردة بالدولار ونسب الأرباح ؟ سعر البضائع

  الاقتصادية على مستوى اقتصاد البلد اتالمطلب الثاني: العقب

العملة  وظائف الى اسقاط الدولار عملة في لبنان، أو أي بلد آخريؤدي اعتماد  ،لدكتور سهام رزق اللهبحسب ا

تسديد ل ستعملوسيط تجاري ي) 2(تقييم كل منتج وتسعيره،  وفروحدة حساب ت) 1المتمثلّة بكونها: ( الأساسية ةثالثلا الوطنية

ولا بد من الإشارة  .لاستخدام لاحق هاتخزين وهذا ما يسهّلحافظة لقيمة النقد وقدرته الشرائية،  )3، (فواتير كل عملية تجارية

   16.تدهور سعر الصرفعند  تضرّرًاالأكثر هي  هذه الوظيفة الاخيرةالى أن 

ملة الوطنيةّ لوظائفها، عقبات أخرى تتبدلّ وفق نوع الدولرة المعتمدة والتي قد تكون دولرة الى جانب فقدان الع

وجود تنتفي الحاجة الى عن عملتها الوطنية، الدولة تتخلىّ حيث الدولرة الكاملة  . ففيبحثكاملة أو دولرة جزئية، موضوع ال

 هذا يعني أن الدولة تفقد قدرتها للتأثير على السياسة النقدية للبلاد. .مرجعية للمصارف ومموّل أخير يكونمصرف مركزي 

التي تستخدم عملتها، دولة لل اتابعة نقديً تصبح لاستقلالية النقدية واتخسر  ؛ بعبارة أخرىتخسر الدولة احدى ميزات سيادتها كما

  17لامة حصرية للعملة.عالى الدولار أي الولايات المتحدة الأميركية في هذه الحالة بحيث يتحوّل 

عندما اعتمدت الدول النامية في اقتصاداتها الدراسات حول الدولرة منذ السبعينات والثمانينات،  أغلب ووفق 

دفع الضرائب، جدا̒ كبأدوار محددّة  حصر استخدامهاالعملة المحلية أو  تاختفبحيث  ة تفكّك نقديعملي ، نتج عن ذلكالدولرة

   18...مرواتب القطاع العاودفع 

ية والمالية محبط للاتكّال على الدولار كعملة في لبنان على مختلف المستويات النقدكل ذلك يشير الى الأثر ال

الكاملة في حين أن الحل  غير أنهّ، من الجدير الإشارة الى أن هذه العقبات تزداد آثارها عند اللجوء الى الدولرةوالاقتصادية.  

م تباينه فيما يلي كما سيتالمقترح الذي يتناسب والتشريعات المعددّة أعلاه والضوابط الواجب مراعاتها هو الدولرة الجزئية 

  (القسم الثاني).

                                                 

 ). 2020(د. رزق الله،  16
17 Ibidem.  
18 Ibidem. 
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  حل لحماية المستهلك الرسمية-رة الجزئيةالقسم الثاني: الدول

قانونيةّ ومنطقيّة  في ضوء ما تمّ تبيانه أعلاه لجهة مبرّرات استبعاد الدولرة، وفي ضوء مجابهة هذه المبرّرات بحجج

هلك، في تتماشى ووضع الاقتصاد اللبناني الحالي وضرورة المحافظة على حد معينّ من الحماية للطرف الضعيف، المست

ذه الحماية. ههو السبيل الأنسب لتوفير  الرسمية-مائي، يكون الحل المتمثلّ باعتماد الدولرة الجزئيةح-نظام عام اجتماعياطار 

المعتمد (المبحث  والدولرة الجزئية ليست بالنهج الجديد المعتمد في لبنان وإن كان يقتضي إضافة بعض التعديلات على شكلها

ناسب ومفهومها، يفي الذي يت ،يها عند اعتماد مبدأ التفريق بين عملة الحساب وعملة الإيفاءالأوّل). أكثر من ذلك، اللجوء ال

لى قيد حياة كريمة بالغرض المراد تحقيقه وهو تأمين أقصى درجة من الحماية للمستهلك اللبناني الذي يحارب كل يوم للبقاء ع

     (المبحث الثاني). 

  نهج سابق الاعتماد يةالرسم-المبحث الأوّل: الدولرة الجزئية

كنهج جديد  ازهقبل برو وجودهامنذ الثمانينات، أي الدولرة في الاقتصاد اللبناني الاستناد الى قبل كشف ما يثبت 

بين مختلف  . فالتفريقعرض مفهومها وأنواعها المختلفة)، لا بد من لثانيفي ظل الانهيار الاقتصادي الحالي (المطلب ا

  لأوّل).في لبنان (المطلب االجزئية والرسمية دولرة ال اختيارتبرير ل  انعكاسات كل منها ضروريالأنواع ومعرفة 

  المطلب الأوّل: مفهوم الدولرة وأنواعها

، وسيط تجاريحدى وظائف العملة الثلاثة: وحدة حساب، بأنها استعمال عملة أجنبيةّ في إ من الممكن تعريف الدولرة

الدولة الدولار الأميركي بدلاً عن عملتها استخدام كثر شمولاً هو الأتعريف أما ال  19.حافظة لقيمة النقد وقدرته الشرائية أو

انطلاقاً من هذا التعريف الأخير، يظهر أن للدولرة نوعين أساسيين قد يتداخلان مع تصنيفين آخرين.  الوطنية أو الى جانبها.

 (Full Dollarization)" الدولرة الكاملة"التمييز المزدوج بين  بالاستناد الىالدولرة  رزتف ،اإقتصاديً بعبارة أخرى، 

 (Official Dollarization) "الدولرة الرسمية بفعل القانون"من جهة، و (Partial Dollarization)" الدولرة الجزئية"و

   20من جهة أخرى. )Unofficial Dollarization( "الدولرة غير القانونية الناتجة من خيار حرّ للقطاع الخاص"و

                                                 

19 (Yap, 2001, 88). 
 ).2020(د. رزق الله،  20
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 الدولرة الجزئية  فيما توصف ،الاقتصادات التي تتخلىّ عن عملتها الوطنية بأنها حالةالدولرة الكاملة  تعرّف

 ، يظلالأخيرةجنب العملة المحلية. وفي هذه الحال ليتمّ تداول العملات الأجنبية جنباً  " على اعتبار أنهالتعددّية النقدية"ب

   21.الحال في لبنان؛ وهذا هو االعملتين في آن معً السوق  مقابل استخدام مركزي يطبع العملة الوطنيةالمصرف ال

العملاء الاقتصاديون  باستخدام فهي تتجلىّغير الرسمية، بالدولرة  ، أي ما يعرفالدولرة بحكم الواقع أما بالنسبة الى

 عندما في المقابل .عفويالخيار طلب واقع القطاع الخاص هذا النتيجة ت غطاء قانونيعلى رغم من عدم وجود  العملة الأجنبية

نتيجة دولرة مؤسسية أي  الدولرة الرسمية بحكم القانون، تتكوّن لعملات الأجنبية من قبِل السلطاترسمياً باستخدام ا يعترف

للدلالة على الدولرة غير الرسمية " الدولرة الجزئية" مصطلح وقد يعتمد بعض الخبراء الاقتصاديين 22اختيار السلطات العامة.

    23للدلالة على الدولرة الرسمية دون التنبهّ الى الخط الفاصل في المفاهيم. "الدولرة الكاملة"و

، لاعتماد الدولار كعملة لتسعير السلع بحثمن هنا، ولمواجهة الانتقادات، السابق ذكرها في القسم الأوّل من هذا ال

هو الحل الأنسب في ظل الإبقاء على التفريق بين التصنيفين. ففي  الرسمية –، يكون اعتماد الدولرة الجزئية والمنتجات

الدولرة الجزئية تظل للعملة الوطنية مكانتها مع ما يستتبع ذلك من محافظة المصرف المركزي على نوع من الرقابة، فتواجه 

رة الجزئية، أي عند اعتراف السلطات العامة بإمكانية اللجوء الى العملة العقبات الاقتصادية. كما وأنه عند قوننت الدول

 وهذا ما قد يسمّيه البعض ب  24الاجنبيةّ، تسقط العقبات القانونية التي تحد بنظر البعض من امكانية استخدامها.

"Semiofficial Dollarization".25    

  

                                                 

 راجع المطلب الثاني من المبحث الأوّل من القسم الثاني من البحث. 21
 ).2020(د. رزق الله،  22

23“Partial dollarization occurs when people hold a portion of their financial wealth in foreign assets. This is 
equivalent to “asset substitution,” which results from the public’s allocation decisions in view of the risk and 
return characteristics of domestic and foreign assets. Currency substitution occurs, even if foreign currency is 
not considered legal tender. Wages, taxes and everyday expenses such as groceries and electric bills continue to 
be paid in domestic currency, but expensive items such as automobiles and houses are often paid in foreign 
currency. Official dollarization, also called full dollarization, occurs when foreign currency has exclusive or 
predominant status as full legal tender. That means not only is foreign currency legal for use in contracts between 
private parties, but the government uses it in payments.” (Yap, 2001, 88-89). 

 راجع المبحث الثاني من القسم الثاني. 24
25“Semiofficial dollarization occurs when an economy has an official bi-monetary system. Under this system, 
foreign currency is legal tender and may even dominate bank deposits, but plays a secondary role to domestic 
currency in paying wages, taxes and everyday expenses. Semiofficial dollarized economies maintain a central 
bank or other monetary authority and have corresponding latitude to conduct their own monetary policy.” (Yap, 
2001, 88-89). 
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  في الاقتصاد اللبناني  الرسمية-وجود الدولرة الجزئيةالمطلب الثاني: 

ارتفاع  السابق ذكرها، بالإضافة الىفقدان العملة الوطنية وظائفها ، فوتدهور سعر الصرف كبيرلتضخم الكان ل

في ، انعكاس الطلب على الدولار الأميركيازدياد وضع المالية العامة وتراجع ميزان المدفوعات و قهقرالدين العام وت

اختار القطاع الخاص اللبناني ف هلية على اللجوء دون تخطيط قانوني واقتصادي الى الدولرة.نتيجة الحروب الأ الثمانينات

الى جانب العملة الوطنيةّ؛ وهذا ما يتطابق مع مفهوم الدولرة غير  على قيمة المدخرات والقدرة الشرائية حفاظللالدولرة 

رغم اعتماد سياسة  التي بقيت ترتفعدولرة الودائع الى وقد أدىّ ذلك الرسمية من جهة والدولرة الجزئية من جهّة أخرى. 

 ، لا بلدولرة التسليفات المصرفية ورافق ذلك ارتفاع 26لاضفاء الثقة بالعملة الوطنيةّ، 1997منذ سنة  تثبيت سعر الصرف

  27.دولرة جزء كبير من الدين العام

اعتماد الدولار هذا الخيار ولو لم يكن مدعوم رسمياً، كما و المصرف المركزي والمصارف اللبنانيةبيد أن تقبلّ 

بغية المحافظة على استقرار سعر "سياسة ربط سعر الصرف، الى وضع مصرف لبنان ب ، أدىّبالتوازي مع الليرة اللبنانية

الجزئية من غير رسمية فانتقلت الدولرة  28".صرف العملة الوطنية إزاء العملة الأجنبية المستخدمة بالتوازي معها في السوق

على  لابقاء، مع افي اطار قوانين ومراسيم عديدة بعضها شرّعتبالممارسات الدولارية وا السلطات علمً الى قانونية اذ أخذت 

  ها.والالتزام بدفع الضرائب في أي الليرة اللبنانية وحدة الحساب الوطنية

الظروف التي  س بها في الاقتصاد اللبناني، ووسط تكررأمام هذا الواقع، وطالما الدولرة موجودة منذ فترة لا بأ

لأكبر للمستهلك اللبناني؟ اأدتّ اليها، ما الذي يمنع قوننت الدولرة الجزئية فيما يتعلق بأسعار السلع والمنتجات لتأمين الحماية 

يدة له هما وز معارضة شدالدولرة في الوقت الحالي تماشياً مع الوضع الاقتصادي وبرمفهوم فيقتضي الملاحظة أن بروز 

  نتيجة جهل وجود هذا النهج منذ الثمانينات وترعرع انعكاساته على شّى المستويات. 

راعي الطبيعة الجزئية بعبارة أخرى، اعتماد الدولار للتسعير والى جانبه الليرة اللبنانية للايفاء وسط تنظيم قانوني ي

حين تخطّي هذه  للدولرة ويحافظ في الوقت نفسه على الشفافية في المعاملات بين المستهلك والتاجر هو أمر لا بد منه الى

  الأزمة (المبحث الثاني). 

  

                                                 

 ).2022(د. رزق الله،  26
 ).2020(د. رزق الله،  27
 ).2020(د. رزق الله،  28
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  أساس الدولرة الجزئية عملة الحساب وعملة الإيفاء الفرق بينلمبحث الثاني: ا

ها في اطار اعتمادلتبرير قد يدلي البعض أن مجرد وجود ظاهرة الدولرة الجزئية في الاقتصاد اللبناني لا يكفي 

عتماد مبدأ التفريق رغم التبريرات المعتمدة في القسم الأوّل لمجابهة الانتقادات. غير أن ا رسمي وقانوني لحماية المستهلك

 –لرة الجزئية بين ما يسمّى عملة الحساب وما يسمّى عملة الإيفاء يشكل الحجر الأقوى في مدماك بناء قاعدة تدعيم الدو

ظهر الاقتراح الكامل يل ما فصّل أعلاه الى جانب المبدأ هذا، الرسمية في المعاملات الاستهلاكية (المطلب الأوّل). وبنتيجة ك

   الرسميةّ لحماية المستهلك اللبناني (المطلب الثاني). –المتكامل للدولرة الجزئية 

  المطلب الأوّل: مبدأ التفريق بين عملة الحساب وعملة الإيفاء

ة بين استعمال خلية المحررة بالعملات الأجنبيخط فصل فيما يتعلق بالعقود الدالجأ الاجتهاد الفرنسي الى إقامة 

 Clausesوبين استعمالها كعملة ايفاء  Clauses valeur monnaie étrangèreالعملة الأجنبية كعملة حساب للدين 

espèces étrangères راره الصادر ، في اطار قفيصل مكي ، القاضيرئيس دائرة التنفيذ في بيروت. وقد اعتمد هذا التفريق

  وبوساطة شيكات. ةنتيجة اعتراض المنفذّ على الإيفاء الحاصل لدين بالدولار الأميركي بالليرة اللبناني 15/1/2020بتاريخ 

بند ك لتصنيفه افذً ناوا يعتبر البند صحيحً ، Compte de Monnaie  ند اعتماد العملة الأجنبية كعملة حسابفع

  ،Monnaie de paiement عند اعتمادها كعملة ايفاء اما بها. ية المتعاقد مؤشر متحرك وهو العملة الاجنب لدين وفقاتحديد 

المدين  اتفق ، إلا اذايتم بالعملة الوطنيةّ ان يجب الداخلية العقود في الايفاء لان ا،مطلقً  باطلة بطلاناًالاجتهاد هذه البنود  فيعتبر

  29ذلك.عكس على  الدائنو

تاريخ  17رقم  في القرار المنفرد في بيروت الناظر بالدعاوى التجاريةالقاضي وقد عاد وأكد على هذا التصنيف 

تعمال العملة ن اسأ على جتهادالاو فقهال استقرلعقود الداخلية المحررة بالعملة الاجنبية، لبالنسبة  اذ اعتبر أنهّ 15/4/2021

تهدف الى عملة الحساب  لأن، ءفاعلى عكس استعمالها كعملة ايوذلك هو استعمال صحيح ونافذ  ابالاجنبية كعملة حس

دون المساس بالقوانين  30"،تحديد الدين وفق مؤشر متحرك هو العملة الاجنبية تجاه العملة الوطنية في فترة زمنية معينّة"

  31، ولا سيمّا النظام العام المالي الحامي للعملة الوطنيةّ.ظام العامنالمالية الآمرة المتعلقة بال

                                                 

 ] دائرة التنفيذ، بيروت.2020[ 29
 ] قاضي منفرد ناظر بالدعاوى التجارية، بيروت.17، 2021[ 30
 ] دائرة التنفيذ، بيروت.2020[ 31
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المنتجات اذ أن اعتماد أسعار مواجهة كافة الانتقادات التشريعية التي تستبعد قانونيةّ دولرة  يؤدي هذا التفريق الى

يعني  هذا بتاريخ إتمام العملية الشرائية. سعر الصرف وفقالدولار كعملة للتسعير لا يحجب إمكانية الإيفاء بالليرة اللبنانية 

وهذا ما يحمي  32،بالليرة اللبنانية لكن يتم تحديدها وفقاً لسعر الصرف ظلتبين التاجر والمستهلك  أن عملية البيع والشراء

فالمستهلك غير ملزم تسديد الفواتير   33.ب السريع لسعر الصرفالمستهلك من جشع التاجر وما يحمي التاجر من التقلّ 

 الى صعوبة اتلقائيً  يؤدينية استقرار القدرة الشرائية للعملة الوط عدم المنطق يشير الى أنبالدولار الأميركي. كما أن 

كما هو حال  شكل أساسي على الاستيراد، لتأمين حاجاته الاستهلاكيةيعتمد بتسعير في سوق اعتمادها كوحدة الاستمرار في 

   34لبنان.

 تين السابعةالمادوكما من قانون العقوبات،  767و ،عقودالموجبات ومن قانون ال 301 وادهذا الاتجاه يتناسب والم

لأن الإيفاء يبقى  35،، ما يسقط العقبات القانونيةّ المشار اليها سابقاًمن قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي 192و

بالليرة اللبنانية محافظًا على القوّة الابرائية الشاملة لها دون افساح المجال لرفض التاجر قبول العملة الوطنيةّ وبالتالي لترتيب 

  يها.العقوبة المنصوص عل

، من مخاطر التخلّي والمالي السيء في ظل تفاقم الواقع الاقتصاي والنقدي ،يخففأن هذا الاتجاه من شأن كما أن 

كليًا عن الليرة اللبنانية، أي الدولرة الكاملة، وما يستتبع ذلك على صعيد السيادة النقدية، اذ يبقى للعملة الوطنية استعمال واسع 

فارق بسيط وهو اعتماد سعر الصرف يوم إتمام  مع لرسمية انما يشمل معاملات الاستهلاك،لا يقتصر على المعاملات ا

     36المعاملة للأسباب السابق تفصيلها.

الأجنبية كعملة حساب  اذ اعتماد العملةمن الإشارة أخيرًا الى أن هذا التفريق يتماشى ومفهوم الدولرة الجزئية  دولا ب

ف المركزي ة ايفاء يبقي على استعمال عملتين مع ما يصطحب ذلك من الإبقاء على المصرالى جانب العملة الوطنية كعمل

والمالي تدعم  النقديو بيد أنهّ، وإن كانت كافة التحليلات الإيجابية للنصوص القانونية وللواقع اللبناني الاقتصادي  ودوره.

ذه التبريرات ألا ر واضح وقانوني يحقق الغاية خلف كل هالدولرة الجزئية، يبقى من المهم جدا̒ تنظيم هذه الدولرة في اطا

      .وهي حماية الطرف الضعيف، المستهلك

                                                 

 ).2022(سلامة،  32
 المبحث الأوّل من القسم الأوّل من البحث.راجع المطلب الأوّل من  33
 ).2020(د. رزق الله،  34
 راجع المطلب الثاني من المبحث الأوّل من القسم الأوّل من البحث. 35
 راجع المبحث الثاني من القسم الأوّل من البحث. 36
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  ية الرسميةالدولرة الجزئالمطلب الثاني: الحل بقانون استثنائي يجيز 

الطلاق حاصل بين إن الرأي المعارض للدولرة واستناده الى النصوص القانونيةّ في ظل الوضع الراهن يثبت 

فأصبح اللجوء الى عملة تبسط الثقة على المعاملات هو الحال في لبنان؛ وتبينّ أنهّ من المستطاع اثبات  37.الواقع والتطبيق

  شرعيةّ الدولار في تعامل التاجر مع المستهلك ليتناسب القانون والواقع. 

قد تجعل من التسعير بالدولار الأميركي  تبقى المادة الخامسة من قانون حماية المستهلك العقبة الوحيدة التيغير أنهّ، 

كانت المواد العامة غير المتعلقّة حصرًا بحماية المستهلك  فإذاخطوة غير قانونيةّ تستتبع الملاحقة القانونية لمن قام بها. 

 38بعض الحالات،في إلاّ أن الممارسة الواقعية تتماشى والدولرة الجزئية تحت راية التفريق بين عملة الحساب وعملة الإيفاء، 

لا تزال تتجنبّ اعتمادها في موقف صريح مستوهمة من مبدأ حماية المستهلك، في حين أن الحماية الواجب اعتمادها اليوم 

تتمثلّ بالتسعير بالدولار الأميركي لتجنيب المستهلك مشقةّ عدم معرفة سعر السلع والمنتجات في ظل التفاوت الحاصل في 

فكما  .من جهة أخرى ، وللحفاظ على سوق مستقرّة، شفافة، وواضحةمن جهة ى مختلف التجارأسعار الصرف المعتمدة لد

من تسعرّ السيارات والثياب والى ما هنالك من بضائع بالدولار الأميركي تحت ذريعة الاستيراد ويتقبلّ هذا الواقع المستهلك 

لى كافة المجالات التي تشمل علاقة مستهلك وتاجر في يدعّي الدفاع عن مصالحه، لا بد من أن يمتد هذا الأسلوب ا أن ندو

فهكذا تتحقق أبرز معالم الحماية المطلوبة للمستهلك تحت عنوان مواد قانونية تتعلق بالنظام العام انما قابلة  الفترة الاستثنائية.

   لتأمين ظروف أفضل للطرف الضعيف. للتبديل شرط أن يكون التبديل

لات ، يسمح صراحةً باعتماد الدولرة الجزئية في اطار المعامقانون استثنائيمن هنا من الضروري إقرار 

مل بالمادة الخامسة معلقّاً الع فبعد أن يسمح القانون بالتسعير بالدولار الأميركي جاعلاً منها دولرة رسمية.الاستهلاكية  

سلع المستوردة أوّلاً التزامها بالسعر الحقيقي للآلية تقوم على معايير واضحة لمراقبة الأسواق و، من المهم أن يضع المذكورة

 يجب الاكتفاء بوضع والمحليةّ ثانياً، التي تعتمد على مواد أوّليةّ غير موجودة في لبنان، مع هامش ربح منطقي وقانوني. ولا

الدولرة ق قانونيةّ تطبيحصر أخيرًا هكذا معايير، انما العبرة في تنفيذ الرقابة من قبل الأجهزة المعنيةّ. كما من المنطقي 

  الى حد من الاستقرار. الجزئية بفترة زمنيةّ محددة لا أبدية، يعود عنها عند شفاء الاقتصاد اللبناني وعودة الليرة اللبنانية

                                                 

 ).5، ص. 2020(المحامي غصوب،  37
 كما هي الحالة في السوبرماركت والدكّان. 38
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  الخاتمة

هلك اللبناني، المستأي حماية الطرف الضعيف، التشبثّ بضرورة الإبقاء على التسعير بالليرة اللبنانية تحت ذريعة 

لى قوننت استعمال التي تقوم ع ،فلقد أضحت الدولرة الجزئية الرسمية. يعد يجد مبرّراته لا في القانون ولا في الاقتصاد لم

  .بات الاقتصادية ثانياًلمواجهة العقبات القانونيةّ أوّلاً، والعق الحل الأنسب ،عملتين جنباً لجنب في المعاملات الاستهلاكية

صنيف هذه المواد من جهة، وت بحثوالمواد القانونيةّ السابق ذكرها في ال هذا الظاهرة تماشىولى، تالأناحية الفمن  

حت راية الحماية تللطرف الضعيف جائز  كبرمن النظام العام الحمائي من جهة ثانية اذ التخليّ عنها في سبيل تحقيق فائدة أ

ليوم للأسباب االلبناني منذ الثمانينات يبطل معارضتها ، ترعرع الدولرة في الاقتصاد ثانيةالناحية الأما من . الأفضل

قتصادياً ومالياً ونقدياً الاقتصادية المعددة أعلاه اذ كان يقتضي التنبه لعواقبها منذ محاولة اطلاق ورشة إعادة اعمار البلاد ا

القاضي بالتفريق بين  أمبدا ويتطابق والكما أن اعتماد الدولرة الجزئية دون الدولرة الكاملة يبعد الآثار السلبية له .بعد الحرب

الى ابطال العقد كون  فلا يؤدي ذلك. العملة الوطنيةّالواجب كونها  ،وعملة الإيفاء ،الجائز كونها عملة أجنبيةّ ،عملة الحساب

الاختيار بين الليرة ة حرّيّ اذ تبقى له  الدولار الأميركي اعتمد لتحديد السعر فقط لا غير دون الزام المستهلك الدفع بالدولار،

ميركي وفق ارادته ، وبين الدولار الأالعملة الأجنبية كمؤشر متحرّك تصنيفما يعزّز لبنانية على سعر صرف تاريخ الدفع، ال

   . الحرّة

مكانية التعسّف وهو العملة الاجنبيةّ يفقد التجّار إ مؤشر متحرك، إن تحديد أسعار السلع والمنتجات وفق باختصار

لابرائية للعملة الوطنيّة في تحديد الأسعار بالليرة اللبنانية تحت ذريعة التقلبّ السريعة لسعر الصرف. كما يراعي مبدأ القوّة ا

الشفافية والتشابه في  بيةّ ومؤمناًمحافظًا بالتالي على الحماية اللازمة للمستهلك الذي يتعذر عليه الحصول على العملة الاجن

ضع حد للانتقادات أسعار السلع نفسها لدى مختلف التجّار. لذا، قوننت الدولرة الجزئية في اطار المعاملات الاستهلاكية لو

ي ستهلك اللبنانالمستندة الى عوامل قانونيةّ واقتصادية من الممكن مواجهتها، هو السبيل الأفضل لتأمين حماية قصوى للم

  الذي يمّر بأصعب الظروف وأكثرها تطلبّاً للحماية. 
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